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ال السؤ

ي ت ف رَّ ق ها أ ن ياه ، مع العلم أ تهم إ ي أعطي هم المهر الذ ت من ذ ها ، وأخ تُ طلق اً ، ف ب ي ها ث دت ها ووج لتُ ب دخ كر ، ف ها ب ن تُ على أساس أ وج ز د ت لق

ها تلك عل ب ي ف ها هو الذ الت وج خ أن ز لك ، وأقرت ب ه لذ ب ت ن ا ، ويريدون أن يدلسوا عليَّ لعله لن ي اها وأمها يعلمون هذ ب لة أن أ تلك اللي

ا ؟ . ي هذ ء ف ي هم . هل عليَّ ش ن ي ا ب ي توسط لن عة ، وهو الذ ي ن علة الش الف

صلة ة المف اب الإج

أولاً :

حال رة ليُ ي رع الله تعالى أحكاماً كث ها ، وقد ش ير من التحذ ة ب ريعة الإسلامي اءت الش واحش التي ج م الف ا من أعظ ن ة الز احش ك أن ف لا ش

لك مما يقطع ر ذ ي ة وحدها ، وغ ر المرأ م سف هن ، وحرَّ لوة ب ات ، ومسهن ، والخ ي ب ن لى الأج ر إ ظ م الن حرَّ ة ، ف احش لى تلك الف دون الوصول إ

رع ش ة ، ف احش ه الف مة بحق مرتكب هذ ي رع الله تعالى حدوداً عظ م ش ن ، ث ة لأحدٍ من المسلمي احش ن تلك الف يِّ يطان أن يز الطريق على الش

هما . ارة حتى الموت لمن أُحصن من الحج م ب رع الرج ن ، وش ي ر المحصن ي ة غ ي ان ي والز ان لدة للز ة ج لد مائ الج

اً : ي ان ث

م ه ، ولا يلز راً علي ي ي خ از ر ، ويج ت رع ؛ لأن الله تعالى يحب السِّ الف للش ير مخ هو غ ها : ف كارت هاب ب ة وأهلها لذ وج صوص كتمان الز أما بخ

ه . ابت من ا ت ن ز ديدة أو ب ة ش ة أو حيض ب وث ها ب دت ق ن كانت قد ف ها إ كارت هاب ب ذ ها ب وج ر ز ب ة أن تخ وج الز

لة : ه المسأ ي هذ از رحمه الله ف ن ب يخ اب مة ، والش ة الدائ ن اوى لعلماء اللج ت ه بعض ف وهذ

مة : ة الدائ ن ل علماء اللج 1. سئ

س ف ت لن رى تعرض عد ، وحالة أخ اء ب ن ها ، ولم يتم الب واج د ز كارة ، وقد تم عق اء الب ش ها غ د من ق ر ف ي الصغ ة ف ت لحادث مسلمة تعرض

اء ، ن ل الب ب ها ق وج ر ز ب ة تخ وج ز ل : المت ض يهما أف رة من أمرهما ، أ ي حي واج ، وهما ف ة والز طب مون للخ ز وة ملت خ قدم لها إ الحادث ، والآن يت

ر ي ر ، وكانت غ ي الصغ ا كان ف ها سوء ، وهذ ن ب ها ويظ ر عن تش ة أن ين ي ش ا الأمر خ عد هل تستر هذ وج ب ز ت ر ، والتي لم ت ب ا الخ أو تكتم هذ

د ؟ . ل العق ها أم لا لأج لي قدم إ ر من ت ب ة ، هل تخ ان ي ش والخ ر من الغ ب ا يعت ة ، أم هذ مكلف

وا : اب أج ف

ة . ق ي الحق رته ب ب ول أخ عد الدخ لها ب ا سأ ذ م إ رعا من الكتمان ، ث ع ش لا مان

ي . ف ي اق عف د الرز يخ عب از ، الش ن ب يز ب د العز يخ عب الش

مة ” ) 19 / 5 ( . ة الدائ ن اوى اللج ت ” ف

از رحمه الله : ن ب يز ب د العز يخ عب 2. وقال الش

ا لا ن هذ إ ة ومكرهة : ف صوب ها مغ ن كرت له أ ها ذ ة ولكن احش الف ه ، أو ب لا حرج علي ة : ف احش ر الف ي ي أمر غ كارة ف الت الب نَّها ز  عت أ ا ادَّ ذ إ ف
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ت اب م ت هلها ث هها وج ي حال سف علته ف ا ف ابت وندمت ، وأن هذ ها ت ن كرت أ عد الحادث ، أو ذ ة ب ها حيض ى علي ا كانت قد مض ذ اً ، إ يض ره أ يض

ها لا طلق اها ، وإ ق ب ها : أ امت ق ه صدقها واست ن لب على ظ ن غ إ ها ، ف ر علي ي أن يست غ ب ن ل ي لك ، ب يع ذ ي أن يش غ ب ن ره ، ولا ي ه لا يض ن إ وندمت : ف

رّ . ة والش ن ت ب الف هار ما يسب ظ ر ، وعدم إ مع الست

از ” ) 20 / 286 ، 287 ( . ن ب يخ اب اوى الش ت ” ف

اً : الث ث

ء لها من المهر ، ي لا ش ول ف ل الدخ ب لك ق ن كان ذ إ د ، ف سخ العق ي ف له الحق ف لك ف لاف ذ خ انت ب كراً وب ة ب وج وج أن تكون الز ترط الز ا اش ذ إ

وج . ع المهر للز يره دف ها أو غ دعه هو ولي ي خ ن كان الذ ه المهر ، وإ لي ت إ دعته ردَّ ن كانت هي التي خ إ ول ، ف عد الدخ ن كان ب وإ

ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

واته د ف سخ عن رِط الف ت لك ، وملك المش لك : صح ذ كارة ، ونحو ذ مال ، والب ةً مقصودة ، كالمال ، والج ر صف ي الآخ ن ف ي وج رط أحد الز لو ش

رط الحرية ي ش لا ف سخ إ رى : لا يملك الف هب مالك ، والرواية الأخ اهر مذ عي ، وظ اف هي الش ين عن أحمد ، وأصح وج ي أصح الروايت ف

ين . والدِّ

تاوى ” ) 29 / 175 ( . موع الف ” مج

يم رحمه الله : ن الق وقال اب

انت ب اء : ف يض رطها ب مطاء ، أو ش اً ش وز انت عج ب ة السن : ف ة حديث اب رطها ش وهاء ، أو ش انت ش ب مال : ف رط الج ترط السلامة ، أو ش ا اش ذ إ

لك كله . ي ذ سخ ف له الف اً : ف ب يِّ انت ث ب كراً : ف سوداء ، أو ب

ة سقط مهرها ، أو ارَّ ن كانت هي الغ ه ، وإ رَّ ن كان غ ها إ رم على وليِّ لها المهر ، وهو غُ عده : ف ن كان ب لا مهر لها ، وإ ول : ف ل الدخ ب ن كان ق إ ف

وج هو ا كان الز ذ ما إ ي أصوله ف قيسهما ، وأولاهما ب ه ، وهو أ ين عن ي إحدى الروايت ا أحمد ف ه ، ونص على هذ ت ض ب ن كانت ق ه إ ها ب ع علي رج

رِط . ت المش

اد المعاد ” ) 5 / 184 ، 185 ( . ” ز

مين رحمه الله : ي ن صالح العث يخ محمد ب ل الش وسئ

ين : ي حالت ها ف لٌ علي دَ رج قَ ا عَ ذ رعي إ ما الحكم الش روع ، ف ير مش روع أو غ ة بوطء مش كارة المرأ الت ب ا ز ذ إ

كارة . ترط الب ا اش ذ الحالة الأولى : إ

سخ أم لا ؟ . هل له حق الف كارة ، ف ترط الب ا لم يش ذ ة : إ ي ان والحالة الث

اب : أج ف

ول ز كارة قد ت لك لأن الب ار له ؛ وذ ي ه لا خ ن إ كراً : ف ترط أن تكون ب كر ، ولم يش ها ب ن ة على أ وج امرأ ز ا ت ذ هاء : أن الإنسان إ ق د الف المعروف عن

ر ي دها غ ا وج ذ ل إ سخ للرج ه لا ف ن إ ا الاحتمال وارداً : ف ما دام هذ ا ، ف ن كراه على ز إ كارة ، أو ب ق الب زِّ مَ ة قوية تُ ز ف ق سها ، أو ب ف ن ة ب ث المرأ عب ب

كر . ب

ار . ي له الخ كر : ف ر ب ي دها غ ن وج إ كراً : ف ترط أن تكون ب ا اش ذ أما إ

ال رقم 13 ( . توح ” ) 67 / السؤ اب المف اءات الب ” لق

ي استرداد المهر . لك الحق ف كراً ، ف ترطت عليهم أن تكون ب ت اش ا كن ذ إ ا ؛ ف وعلى هذ
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ي المهر . العيش معها ، ولكن لا حق لك ف سك ب ف ا لم تطب ن ذ ت إ ئ ن ش ها إ لك أن تطلق لك ، ف ترط ذ ت لم تش ا كن ذ أما إ

امت . ق ة نصوحا واست ابت توب ن كانت قد ت ها إ ر علي ها وتست ي ق ب صيحة أن ت والن

والله أعلم .
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